
الاقتصـــاد والمـــواطن المصري الأكـــثر خســـارة
من تعويم الجنيه

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

هل جهزت الحكومة المصرية لما بعد تعويم الجنيه بحيث تتخذ إجراءت مالية واجتماعية تخفف من
حدة الصدمة التي سيتعرض لها الاقتصاد والمواطن المصري بعد البدء في العمل بسعر صرف حر تبعًا
لما يحدده السوق من عرض وطلب؟! سؤال يدور في عقول المصريين في هذه الأيام العصيبة التي تمر

على الاقتصاد المصري. 

ســواء خططــت الحكومــة لتنعكــس حركــة التعــويم برمتهــا إلى أمــر إيجــابي يتحــول إلى فائــدة للاقتصــاد
يخرجــه ممــا هــو فيــه، أم أنهــا تركــت المــواطن يتحمــل وحــده تبعــات الحركــة، وتخلــف أثــرًا رجعيًــا علــى
طبقات المجتمع المصري، فإن الفائدة التي سيجنيها الاقتصاد المصري تتوقف على مدى قدرة البنك
ية للمصانع ومستوردي السلع الأساسية والمواد المركزي المصري على تلبية احتياجات السوق الدولار
يــادة احتياطــاته مــن النقــد الأجنــبي مــن الخــام والســلع والوســيطة، بالإضافــة لتحــرك المركــزي نحــو ز
قطاعات السياحة والصادرات والتحويلات المالية والاستثمارات، وكل ما سبق يشهد تدهورًا لا يمكن

للحكومة الاعتماد عليه.
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كان أمام الحكومة المصرية حلول عديدة برأي خبراء لحل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري إلا
أنها آثرت اختيار الحل الليبرالي الذي مهده لها صندوق النقد الدولي مقابل حصول الحكومة على
قــرض  مليــار دولار علــى مــدى  ســنوات تعمــل مــن خلالــه علــى ســداد عجــز الموازنــة وعجــز ميزان

المدفوعات بالإضافة لاستحقاقات أخرى.

وقـد آثرت الحكومـة الالتزام بسـياسات الصـندوق وأول تلـك السـياسات تعويم قيمـة الجنيـه المصري
ليفقد من قيمته حوالي % من . إلى  جنيهًا، علمًا أن العيب ليس في سياسة التعويم
بحد ذاتها والتي تعد أداة مالية مثمرة إذا كان لدى الدولة ما تصدره وتنافس به في الأسواق العالمية،
ولكـن في وضـع مصر فإنهـا تسـتورد مـا يقـرب مـن % مـن حاجاتهـا الأسياسـية مـن الخـا أضـف

لتدهور الزراعة والسياحة والصناعة المحلية بالإضافة لإيرادات قناة السويس.

ويشـير أحـد المراقـبين أن الهـدف غـير المعلـن للحكومـة لتعـويم الجنيـه يكمـن في إعـادة تقييـم الأصـول
المحلية من مصانع وشركات وبنوك وأراضي وغيرها لتصبح مغرية للمستثمر الأجنبي الذي سيعمد
لشرائها بالعملة الأجنبية، فشراء مصنع ما كان يكلف مليون دولار مثلا! لن يكلفه بعد تخفيض قيمة
الجنيه نصف المبلغ، وهذا قد يسهم بتهافت المستثمرون الأجانب فعلاً إلى شراء الأصول التي تنوي
الحكومــة المصريــة طرحهــا للــبيع مــن مصــانع وشركــات وبنــوك ســواء بشكــل جــزئي أو كلــي اســتكمالاً
لبرنــامج الإصلاح الــذي وعــدت بــه صــندوق النقــد، ليظهر الهــدف الآخــر للتعــويم وهــو بيــع الأصــول

لسداد العجز المالي.

زمــرة كــبيرة مــن الاقتصــاديين ممــن ينــادون بإعــادة الســلع لقيمتهــا الحقيقيــة وأن الــشيء يجــب ألا
كـثر ممـا يمكـن أن يمنحـه الشخـص لها، فـالجنيه المصري قيمتـه في السـوق السـوداء يسـتحق قيمـة أ
بـ جنيهًا لكل دولار بينما قيمته الحكومة المصري بـ. جنيهًا لكل دولار، وهذا برأي تلك الزمرة لم
يعد يعمل، وأن الاستمرار بهذه السياسة سيؤدي إلى استنزاف الحكومة لاحتياطاتها وإفقار الشعب



كثر مما هو فقير، إلا أن ترك السعر للسوق الحرة ليقوم بتحديده حسب العرض والطلب سيؤدي أ
إلى وجــود ســعر مقاصــة لســوق العملــة وهــذا ســيعمل علــى القضــاء علــى الســوق الســوداء وعــودة
الاســتقرار للأســواق وبالتــالي عــودة الثقــة بالاقتصــاد واجتــذاب الاســتثمارات وعــودة الحيــاة لعجلــة

الاقتصاد.

يو يذكر التاريخ التجرية الماليزية التي رفضت تبني برنامج صندوق النقد الدولي بعيدًا عن هذا السينار
بعـد تأثرهـا بأزمـة دول شرق آسـيا (النمـو الخمسـة) في العـام  وأظهـرت النتـائج أن ماليزيـا الـتي
كثر من صممت لنفسها سياسة مالية خاصة بها بعيدًا عن صندوق النقد أفرزت نتائج إيجابية كبيرة أ
الدول الأخرى التي تبنت سياسات الصندوق في ذلك الوقت، والخلاصة أن ماليزيا أنجزت اقتصادًا
منفتحًا يتماشى مع ما تريده الأسواق بشكل كبير وتمكنت من تخفيض نسبة الفقر ورفع معدلات
النمـو الاقتصـادي بشكـل مطـرد وتـوفير فـرص عمـل وقللـت مـن التفـاوت في الـدخل وحـافظت علـى

الطبقة المتوسطة في المجتمع.

أما وقد سلمت الحكومة المصرية رقبتها لسياسات صندوق الدولي فإن الأيام المقبلة كفيلة بمضاعفة
سوء الأرقام الاقتصادية والاجتماعية، فنسبة الفقر في مصر بلغت على ذمة الجهاز المركزي للإحصاء
.% في نهايو يوليو/ تموز الماضي وهي أعلى نسبة منذ عام  وارتفع معدل التضخم العام

. في أغسطس/آ ب الماضي وهو أعلى معدل له منذ عام %. السنوي إلى

ومــن المتوقــع أن ترتفــع نســبة التضخــم إلى % في الفــترة المقبلــة بعــد تطــبيق الخطــوة التاليــة مــن
السـياسة الماليـة وهـي خفـض الـدعم علـى الوقـود، أمـا معـدلات العجـز في الموازنـة فبلغـت  مليـار
 من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ووصل عبء الفائدة على الدين العام إلى % جنيه أي



مليار جنيه سنويًا.  

كمـا أن الحكومـة سـتكون مضطـرة للاسـتمرار في التخلـي عـن سـياسة الـدعم وخصوصًـا علـى البنزيـن
وهي المادة المسؤولة عن جزء كبير من عجز الموازنة، كما ستعتمد في الفترة المقبلة على تقليص الإنفاق

كثر. العام وجمع عائدات ضريبية أ

والنتيجة لكل هذه السياسات المالية في الفترة المقبلة مزيد من الفقراء والعاطلين عن العمل ومزيد
من الفساد ومزيد من التبعية للخا وخصخصة للقطاعات وبيع الأصول للمستثمرين الأجانب،

وكل هذا في سبيل موازنة الميزانية وإرضاء صندوق النقد الدولي.
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